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الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول في مقياس السياسات المالية والنقدية
الجواب الأول:) 06ن(
تتمحور أهداف السياسات الماليةحول تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتتفاعل هذه الأهداف بشكل وثيق مع السياسات النقدية والاقتصادية الأخرىوتبرز اهداف هذه السياسيات في:
[bookmark: _GoBack]1- أهداف السياسة المالية: وتشمل عدةمحاور منها:) 03ن(
*-النمو الاقتصادي: مع تقدم الاقتصاد، يزداد ازدهار مواطنيه بشكل عام. لكن يجب على الحكومة الاقتصادية أن تكون حذرة، لأن السياسات المالية العنيفة قد تتحول إلى سياسات مدمرة على المدى الطويل.
*-التوظيف الكامل: يكمن الهدف الرئيسي للحكومة في تشجيع الناس على العمل بشكل كامل. قد لا تؤثر الضرائب المرتفعة سلبًا فقط على الحكومات، بل تؤثر أيضًا على انخفاض الإنفاق على الضمان الاجتماعي. على الرغم من أن السياسة التوسعية قد تستثمر في البنية التحتية لخلق فرص عمل مستقبلية، فإنها أيضًا قد تقلل الضرائب لتوفير مزيد من الأموال للمستهلكين، مما يعزز التوظيف غير المباشر عبر زيادة الطلب على المشتريات.
*-السيطرة على الديون: إذا لم تتفاقم عوائد الضرائب والنمو الاقتصادي بما يكفي لتغطية هذه الديون، فإن الدولة قد تجد نفسها في موقف غير قادر على تحمل هذه الديون. وبالتالي، تميل السياسة المالية العقلانية إلى السيطرة على هذا التراكم الديني لتجنب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قاسية.
*-السيطرة على التضخم: عندمايتقدم الاقتصاد بقوة، يمكن أن يظهر التضخم نتيجة للسياسة النقدية. وبالرغم من أن التضخم يعد ظاهرة نقدية، إلا أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهته ومع ذلك، فإن الحكومات تنتهج استراتيجيات مثل رفع الضرائب لتقليل الدخل والاستهلاك
[bookmark: _Hlk187407368]2-أهداف السياسة النقدية: وتشمل عدةأهداف منها:) 03ن(
*-السيطرة على التضخم الاقتصادي تستخدم السياسة النقدية الانكماشية للتصدي لارتفاع معدلات التضخم، حيث تقوم بتقليص كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد، وذلك يعني رفع أسعار الفائدة والحد من تدفق النقد، مما يقلل من الضغوط التضخمية.على الجانب الأخر تزيد السياسة النقدية التوسعية، من كمية الأموال المتداولة وتخفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي، يمكن لهذا أن يؤدي إلى زيادة الطلب العام وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
*-تقليل معدلات البطالة: تساهم السياسة النقدية التوسعية في تقليل معدلات البطالة عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع سوق العمل. بفضل معدلات الفائدة المنخفضة والنشاط الاقتصادي المحفز، يمكن للشركات توظيف المزيد من العمالة لتلبية الطلب المتزايد.
*-السيطرة على أسعار الصرف: يمكن أن تؤثر السياسة النقدية على أسعار الصرف بين العملات المحلية والأجنبية. من خلال معدلات الفائدة المختلفة وتغيرات في كمية الأموال المتداولة، يمكن أن تجعل العملة المحلية أكثر تواضعا أو أرخص من العملات الأجنبية، مما يؤثر على التجارة الخارجيةوالاستثمارات الأجنبية في البلادبشكل عام، تعد السياسة النقدية أداة حيوية للسيطرة على الاقتصادوتحقيق التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة. تختلف تأثيراتها باختلاف الظروف الاقتصادية والأهداف المرجوة، ويجب على البنوك المركزية أن تحقق التوازن المناسب في استخدامها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الجواب الثاني:)14ن(
آليات التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية؟
مقدمة:) 03ن(
لكل دولة أهداف اقتصادية تسعى لتحقيقها وهي في ذلك تستند إلى سياسة اقتصادية عامة، من مكوناتها نجد السياسة المالية والسياسة النقدية التي تمثل أحد الركائز الأكثر دعامة لها وغالبا ما تضع الدولة أهدافا للسياسة الاقتصادية تسعى لتحقيقها عن طريق أدوات ووسائل هاتين السياستين.
[bookmark: _Hlk156237200]ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها كل من السياستين فان التنسيق بينها وبين أهداف كل منها، أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها، هذا بهدف تجنب التضارب بينوسائل وأهداف كل من السياستين (النقدية والمالية) أو بين وسائل وأهداف كل سياسة وحدهاولتحقيق ذلك:ماهي آليات التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية؟
[bookmark: _Hlk156238839][bookmark: _Hlk156238717]وللإجابة عن هذه الإشكالية فإننا سنتناول بالبحث
[bookmark: _Hlk187426856]1-أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية) 02 ن(
2- شروط التنسيق بين السياسة المالية والنقدية) 02 ن(
3- الآثار المترتبة على عدم وجود التنسيق بين السياسات) 02 ن(
4- إجراءات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية) 02 ن(
الخاتمة.) 03ن(
